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أولاً :عيب السبب :
يقصد بالسبب في القرار الإداري الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع رجل الإدارة إلى إصدار القرار الإداري . 
مثال الحالة القانونية تقديم الاستقالة من قبل الموظف يعد سبباً قانونياً لإصدار القرار بقبول أو رفض الاستقالة .	
ومثال الحالة الواقعية وجود ظرف استثنائي يعد سبباً واقعياً يبرر استخدام السلطات الواسعة للإدارة في هذه الظروف. 
ويمكن القول بصورة عامة إن الرقابة القضائية على ركن السبب تنصب على ثلاث محاور : 
الأول : الرقابة على الوجود المادي للوقائع : فأول ما يبدأ القاضي بفحصه هو التحقق من وجود السبب ( وجود الاستقالة ، وجود الظرف الاستثنائي ) في الأمثلة أعلاه. 
الثاني : الرقابة على صحة الوقائع : فبعد أن يتأكد القاضي من وجود الوقائع ينتقل لبحث مدى صحتها ( صحة الاستقالة لان الاستقالة قد يشوبها عيب الإكراه وبالتالي تكون موجودة لكنها غير صحيحة. 
الثالث : في تطور لاحق سمح القضاء الإداري لنفسه بالرقابة على الملاءمة. 
ثانياً : عيب المحل
عيب المحل أو مخالفة القانون بمفهومه الواسع يشمل جميع أوجه الإلغاء, ذلك إن القانون هو الذي يتولى تحديد أركان القرار الإداري وشروط صحته،  لكن ما يراد هنا تحديداً عيب مخالفة القانون المتصل بموضوع القرار أو الأثر المترتب الذي يحدثه في المركز القانوني القائم بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء. 
مثال ذلك : الأثر المباشر للقرار الإداري الصادر بتعيين موظف هو شغل الموظف لمركز تنظيمي .
مثال ذلك: الأثر المباشر للقرار الإداري الصادر بفرض عقوبة انضباطية هو معاقبة الموظف.
ورقابة القضاء الإداري على محل القرار الداري هي رقابه داخليه تتعلق بموضوع القرار ومدى مطابقته لمضمون القاعدة القانونية , وتتخذ مخالفة القرار الإداري لمضمون القاعدة القانونية بشكل عام صورتين : 
1. المخالفة المباشرة لمضمون القاعدة القانونية.
وتقوم هذه الحالة على تجاهل الإدارة  للقاعدة القانونية بصورة مباشرة، وبشكل متعمد أو غير متعمد ويستوي في ذلك أن يكون القرار ايجابياً أو سلبياً .
مثال القرار الايجابي المخالف لمضمون القاعدة القانونية : قيام الإدارة بمعاقبة موظف بعقوبة لاوجود لها في القانون, وفي ذلك ذهب مجلس الانضباط العام في احد قراراته إلى ( ظهر للمجلس إن التنبيه ليس من العقوبات المنصوص عليها .... لذلك يكون الحكم بعقوبة التنبيه على المعترض عليه مخالفاً للقانون فقرر نقض قرار لجنة الانضباط العام آنف الذكر.....) 
1. مثال القرار السلبي المخالف لمضمون القاعدة القانونية:  رفض منح إجازة بناء لشخص رغم استيفاء الشروط القانونية وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في احدأحكامها عام 1990(...... وحيث وجدت المحكمة بعد التدقيق إن القرار المطعون فيه والمتضمن عدم منح المدعي إجازة ترميم واقع حال البناية العائدة له  وإلزام المدعي بإصدار الإجازة المطلوبة)
2- المخالفة في تفسير القاعدة القانونية. 
لاتقوم هذه الحالة على تجاهل الإدارة للقاعدة القانونية بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق إعطاء القاعدة القانونية معناً غير المعنى المقصود ويقع هذا الخطأ في الغالب بسبب غموض النص أو عدم وضوحه واحتمال تأويله، وفي أحيان أخرى يكون الخطأ في التأويل مقصود وذلك عندما يكون النص واضحاً ولا يحتمل التفسير فتعمد الإدارة إلى إعطاءه غير المعنى المقصود. 
ثالثاً: عيب الغاية.
 يقصد بالغاية في القرار الإداري النتيجة النهائية التي يرمي رجل الإدارة إلى تحقيقها من إصداره للقرار الإداري ، إما عيب الغاية فيقصد به صدور القرار الإداري من سلطة مختصة ابتغاءً لغاية غير التي قصدها القانون. 
من ذلك يتضح إن عيب الغاية عيب قصدي يصدر عن إرادة واعية تحقيقا 
لهدف غير الذي أراده القانون ، لهذا فالرقابة القضائية على هذا العيب صعبة من الناحية العملية إذ تتطلب البحث عن الغرض الحقيقي الذي سعى إلى تحقيقه رجل الإدارة ، الأمر الذي دعا مجلس الدولة الفرنسي إلى إضفاء الصفة الاحتياطية على هذا العيب ، أي إن هذا العيب إذا اجتمع مع عيب آخر فان القاضي يبدأ بتفحص العيب الآخر فإذا تبين له عدم مشروعيته قضى بإلغاء القرار من دون حاجة إلى بحث عيب الغاية ، وبعبارة أخرى يمكن القول إن القاضي الإداري لا ينظر في هذا العيب إلا بعد أن يتأكد من خلو القرار الإداري من عيوب الإلغاء الأخرى . 
ويكون ركن الغاية بصورة عامة غير مشروع في حالتين : 
1. إذا استهدفت الإدارة غاية بعيدة عن المصلحة العامة في الحالة التي لا يخصص فيها المشرع الغايات ( وهي الحالة الغالبة ) .كما هو الحال فيما لو استخدم الموظف الإداري سلطته لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية أو لغرض الانتقام . 
مثال ذلك : استبعاد موظف من الوظيفة لأغراض سياسية , إحالة موظف إلى التقاعد لسبق إقامته دعوى تجاه الإدارة أو نقل موظف من محافظة إلى أخرى بدافع الانتقام منه . 
2- إذا خالفت الإدارة الغاية المحددة من قبل المشرع ( في حالة تخصيص المشرع للغايات ), كما هو الحال في الضبط الإداري الذي تتحدد غاياته بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب والأخلاق العامة ، وهنا يجب أن تستهدف الإدارة الغاية التي حددها المشرع وبخلاف ذلك يقع عملها غير مشروع حتى لو استهدف المصلحة العامة بمفهومها المجرد.  




